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 () محمد عبد اللطيفمحمد د. 
 

 النظام القانوني للمنشات النووية من التشييد إلى التفكيك

 في مصر والإمارات

 

 

 
 Droit nucléaireأهمية القانون النووي: 

القانون النووي هو مجموعة القواعد التي تنظم قيام الأشخاص الطبيعية  
ينة، والتعر  والمعنوية بنشاطات تتعلق بالمواد الانشطارية، والإ شعاعات المِّي

. ومن هذا التعريف يتضح أن موضوع القانون النووي (1)للمصادر الطبيعية للإشعاع
 هو تقديم إطار قانوني للنشاطات النووية والإشعاعية.

غير أن القانون النووي لم ينل حتى الآن ما يستحقه من اهتمام في الدراسات  
ول العربية. ويُفسَّر عدم الاهتمام بدراسة القانون القانونية بالجامعات وخصوصًا في الد

النووي بعدة اعتبارات: أما الاعتبار الأول فهو تراجع الدول المستمر عن استخدام 
وانتهاءً بكارثة  1891الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء بدءًا من كارثة تشيرنوبل في 

الطاقة النووية في  . فقد تخلّت عديد من الدول عن استخدام1111فوكوشيما في 

                                      
( )  مصر -العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أستاذ القانون . 

(1) C. Stoiber, A. Baer, N Pelzen et W. Tonhauser, Manuel de droit nucléaire, Agence, 

Internationale de l'énergie atomique, Vienne,2006, P3.  

 المقدمة 
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إنتاج الكهرباء، خصوصًا سويسرا واليابان. وأما الاعتبار الثاني فهو أن الاعتبارات 
السياسية تلعب فيما يبدو دورًا مهمًا في تحديد الاختيارات الخاصة باستخدام الطاقة 

نون النووية بحيث يبدو دور القانون محدودًا. وأما الاعتبار الثالث والأخير فهو أن القا
النووي يتميز بأنه ذو صبغة علمية وهو أمر لا يشجع الباحثين القانونيين على الإقدام 

 .(1)على دراسته

وعلى الرغم من هذه الاعتبارات فإن دراسة القانون النووي تبدو الآن ضرورية  
أكثر من أي وقت مضى ؛ وذلك أيضًا لعدة اعتبارات: أما الاعتبار الأول فهو أنه 

الدول قررت التخلي عن الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء فإن رغم أن بع  
القانون النووي يظل جديرًا بالدراسة والبحث لأن الدول العربية ومنها مصر والإمارات 
قد قررت استخدام الطاقة النووية لهذا الغر ، كما أن القانون النووي يتناول تنظيم 

السلمية سواءً تعلق الأمر بإنتاج الكهرباء أو  استخدام الطاقة النووية لجميع الأغرا 
بالطب أو بالصناعة أو بالبحث العلمي. وأما الاعتبار الثاني فهو أنه على الرغم من 
أهمية الاعتبارات السياسية فإن دور القانون في مجال استخدام الطاقة النووية يتزايد، 

لقرارات الصادرة في مجال فقد أصبح القضاء في الدولة القانونية المعاصرة يراقب ا
الطاقة النووية وخصوصًا القرارات الخاصة بالمنشآت النووية. وأما الاعتبار الثالث 
والأخير فهو أن القانون النووي يمثل نقطة الالتقاء بين "القانون والعلم" فهو يتميز كما 
 أسلفنا بصبغة علمية، كما يتضمن أو يترك مجالًا لتطبيق مبادئ خاصة بقوانين
أخرى، لكنها تأخذ بُعدًا جديدًا بمناسبة تطبيقها في مجال الطاقة النووية، ومن هذه 

                                      
(1) J. M. Pontier, Introduction au droit nucléaire, in droit nucléaire, le contentieux du 

nucléaire, PUAM, 2011, P.10 et s. 
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ومبدأ الوقاية من  ،(3)ومبدأ الحيطة ،(1)ومبدأ الحد الأمثل (1)المبادئ: مبدأ التبرير
 .(5)، ومبدأ الملوث يدفع(7)المصدر

 القانون النووي فرع من القانون العام:
فرعًا من فروع القانون العام، إنه يبدو في نظرنا إن القانون النووي يُشكل  

بمثابة "قانون إداري خاص"؛ لأن معظم موضوعات القانون الإداري توجد في هذا 
القانون. ويمكن أن نلاحظ بشكل خاص أمرين: أما الأمر الأول فهو أنه إذا كانت 

ووي يفر  الإدارة قد أصبحت تتجه لاتباع أساليب القانون الخاص فإن القانون الن
بأحكامه درجة عالية من أن تأخذ الدولة بالأساليب الاستثنائية غير المعروفة في 
القانون الخاص أي: القرار الإداري. ويوجد نوعان من القرارات الإدارية في القانون 

فهي الوسيلة القانونية  les autorisationsالنووي أي: التراخيص والأوامر. أما التراخيص 
ارًا وتقييدًا للأنشطة النووية والإشعاعية، فلا يجوز القيام بهذه الأنشطة ما الأكثر انتش

لم يتم الحصول على التراخيص. والقانون النووي كما يقال هو "قانون التراخيص 
فهي الطلبات التي يجب أن يمتثل لها   les prescriptionsبامتياز". وأما الأوامر 

لاحظ أنه في القانون النووي فإن التراخيص لا الأشخاص الذين تُوجه إليهم. ومن الم
تُمنح مطلقة من دون قيد أو شرط؛ لأنها تتضمن أوامر متنوعة أي: خاصة بشروط 

 التنفيذ، والخضوع للرقابة، ومراعاة المعايير الفنية. 

                                      
(1) "Principe de justification". 

(2) "Principe d'optimisation". 

(3) "Principe de précaution". 

(4) "Principe de prévention à la source". 

(5) "Principe de pollueur-payeur". 
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وأما الأمر الثاني فهو أن فكرة المصلحة العامة تلعب دورًا أساسيًا في هذا  
ويغ اللجوء إلى الاختيارات السياسية في المجال النووي. وتقترب من القانون؛ لأنها تُس

هذه الفكرة أيضًا أن فكرة "المرفق العام" قائمة في هذا القانون من خلال المِّسسات 
التي تخضع لهذا القانون سواءً أكانت مِّسسات بحثية أم رقابية، أم تضطلع بإنتاج 

 ة الكهرباء في فرنسا حتى وقت قريب.الطاقة. وكان هذا هو الأمر بالنسبة لمِّسس
ويلحق بهذا الأمر أيضًا أن القانون النووي يشهد على حضور طاغٍ للدولة،  

وأن هذا الحضور لا يمكن تجنبه، حتى ولو كان العصر الحديث يشهد ظاهرة 
"خسوف الدولة" أي: تخليها عن التزاماتها التقليدية. إن القانون النووي يبدو "قانون 

وعلى سبيل المثال فإنه على الرغم من تزايد دور المعاهدات في  .droit étatique الدولة"
القانون النووي فإن معظمها لا يطبق تطبيقًا مباشرًا داخل الدول؛ لأن هذا التطبيق 

خير مثال على ذلك. ومن  1887يفتر  إطارًا تشريعيًا، واتفاقية الأمان النووي في 
الوحدات المحلية، هي اللاعب الأساسي لهذا القانون،  ناحية أخرى فإن الدولة، وليس

فإذا كان مجال اللامركزية الإدارية يتسع تدريجيًا، فإن النووي يستبعد نظام اللامركزية 
ويفر  المركزية، فالنظم التي يفرضها هذا القانون واحدة على مستوى الدولة، والرقابة 

و من أبرز الموضوعات السيادية، تمارسها سلطة واحدة أيضًا، فالموضوع النووي ه
 من هنا فإن هذا القانون يُعد فرعًا من القانون العام.
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 مجالات القانون النووي:
إن القانون النووي له مجال واسع، إنه يُطبَّق على المنشآت، والأنشطة،  

. ولهذا يفضل البع  استخدام تسمية "قانون (1)والممارسات النووية والإشعاعية
ن كانت اللغة السائدة تفضل التعبيرات المختصرةالأنشطة الن  .(1)ووية"، وا 
إن المنشآت النووية تبدو موضوعًا من موضوعات القانون النووي الذي يُطبَّق  

على سبيل المثال على: نقل المواد المشعة، وتصديرها واستيرادها، والممارسات النووية 
الطبية والصناعية والزراعية  والإشعاعية للأغرا  المختلفة بما في ذلك الأغرا 

 والتطبيقات البحثية.
إننا في هذا البحث نقتصر على دراسة النظام القانوني للمنشآت النووية في  

القانون النووي. والأحكام الخاصة بهذه المنشآت تشكل جوهر هذا القانون، وتستغرق 
 معظم أحكامه.

مصر والإمارات من  وسنقوم بدراسة النظام القانوني للمنشآت النووية في 
في مصر بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية،  1111لسنة  4خلال القانون رقم 

في شأن الاستعمالات  1118لسنة  1والمرسوم بقانون الاتحادي في الإمارات رقم 
السلمية للطاقة النووية. وسنلجأ أيضًا إلى دراسة القانون المقارن، وخصوصًا القانون 

في شأن الشفافية والأمن في المجال  1111من يونيو  13في  191 الفرنسي رقم
 النووي، كلما رأينا ذلك مناسبًا.

                                      
 في مصر.  1111لسنة  4من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم  1انظر المادة  (1)

(2) M. Leger, Observations à l'issue des différentes interventions, in Droit nucléaire, op.cit., 

p. 259. 
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 خطة البحث:
 لقد رأينا دراسة النظام القانوني للمنشآت النووية من خلال الخطة الآتية: 

 : تشييد المنشآت النووية.المبحث الأول
 : أمان المنشآت النووية.المبحث الثاني

 :  العاملون في المنشآت النووية.الثالمبحث الث
 : حقوق الجمهور في مواجهة المنشآت النووية.المبحث الرابع

 : المسئولية عن المنشآت النووية.المبحث الخامس
 : تفكيك المنشآت النووية.المبحث السادس
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 المبحث الأول

 تشييد المنشآت النووية
 

 Les installations nucléaires تعريف المنشآت النووية:
المنشآت النووية هي المنشآت المرتبطة بدورة الوقود النووي، بما يرتبط بها  

من مبان ومعدات، ويتم فيها إنتاج المواد النووية، وتحويلها، واستعمالها، وتداولها، 
. ومن ثم تشمل هذه المنشآت، وفقًا للقانون (1)وتخزينها، والتخلص منها نهائيًا"

 -3مفاعلات البحوث والاختبارات.  -1النووي.  مصانع الوقود -1المصري: 
مخازن الوقود  -5مفاعلات القوى النووية. -7المجمعات الحرجة ودون الحرجة. 

 -9مصانع إثراء الوقود النووي.  -4محطات التحويل النووية.  -1النووي المستهلك. 
 محطات إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.

منته أيضًا المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم وهذا هو التعريف الذي تض 
في الإمارات التي تضمنت أن المرفق النووي هو المرفق وما يرتبط به  1118لسنة  1

من مبان ومعدات والذي يتم فيه إنتاج مواد نووية، أو معالجتها، أو استعمالها، أو 
 ات المشعة".التخلص منها، ويشمل مستودع النفاي مناولتها، أو تخزينها، أو

في الإمارات يستبعد من دائرة  1111لسنة  1غير أن المرسوم بقانون رقم  
( فإنه "يحظر 1المرفق النووي "مرافق التخصيب أو إعادة المعالجة"؛ لأنه وفقًا للمادة )

تطوير أو تشغيل مرافق التخصيب أو إعادة المعالجة داخل  تصميم أو تشييد أو

                                      
 :1114انظر معجم الأمان النووي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  (1)

Glossaire de sûreté de l'AIEA, terminologie employée en sûreté nucléaire et 

radioprotection, Edition, 2007. p. 104. 
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في مصر  1111لسنة  4( من القانون رقم 3تضمنته المادة )الدولة"؛ وذلك خلافًا لما 
 من تحديد للمنشأة النووية.

بشأن الشفافية  1111لسنة  191كما يلاحظ أيضًا أن القانون الفرنسي رقم  
 les accélérateurs deوالأمان النووي يدخل في قائمة المنشآت النووية المعجيلات 

particules (.19ئص المحددة في مرسوم )مادة التي تتوافر فيها الخصا 
ويجب أن نميز بين المنشأة النووية وفقًا للمعنى المتقدم وبين المحطة النووية  

هي منشأة صناعية تنتج الطاقة  Centrale nucléaireوالمفاعل النووي. فالمحطة النووية 
فهو  réacteur. وأما المفاعل (1)الحرارية بواسطة مفاعل نووي أو أكثر الكهربائية أو

جهاز يستخدم فيه الوقود النووي، ويتم فيه السيطرة على عملية الانشطار النووي. 
، ومفاعلات الأبحاث réacteurs de puissanceوالمفاعل النووي يشمل مفاعلات القوى 

réacteurs de recherches
(1). 

 تشييد المنشآت النووية:
La construction des installations nucléaires 

إن تشييد المنشآت النووية أو إنشائها هو عملية يتم بمقتضاها تصنيع وتجميع  
مكونات المنشأة النووية أو الإشعاعية، وتنفيذ الأعمال والإنشاءات المدنية، وتركيب 

جراء الاختبارات ذات الصلة  .(3)المكونات والمعدات، وا 

                                      
(1) Vocabulaire de l'ingénierie nucléaire, commission générale de terminologie et de 

néologie, 2006, p. 18 

 .  1118لسنة  1انظر التعريف الوارد في المادة الأولى من المرسوم بقانون  (1)
لكلموة "إنشواء". وانظور أيضًوا تعريوف  1118لسونة  1انظر التعريف الوارد في المادة الأولى من المرسووم بقوانون  (3)

 .18م الأمان النووي الذي سبقت الإشارة إليه، ص، في معج"construction"كلمة 
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لهذا التعريف وبين  ويجب التمييز بين تشييد أو إنشاء المنشآت النووية وفقًا 
، وهو عملية يتم من  La mise en fonctionnementالإدخال في الخدمة أو التدشين 

خلالها جعل مكونات ونظم المنشأة النووية مِّهلة للتشغيل بعد إتمام تشييدها، والتحقق 
من أنها مطابقة لافتراضات التصميم ولمعايير الأمان والأداء، وقد تشمل أيضًا إجراء 

فهو  fonctionnement normal. أما التشغيل العادي (1)تبارات النووية وغير النوويةالاخ
القيام بجميع الأنشطة لتحقيق الغر  الذي  تشغيل المنشأة النووية وملحقاتها، أو

شيدت المنشأة أو المرفق من أجله، أو هو التشغيل الذي يتم في إطار الحدود وشروط 
 .(1)الاستغلال المحددة

تشييد وتشغيل المنشأة النووية لقواعد إجرائية كثيرة. ونقتصر على  ويخضع 
 الإشارة إلى قاعدتين:

فهي أن إنشاء منشأة نووية وتشغيلها يخضعان لنظام  أما القاعدة الأولى 
التراخيص. وهذه التراخيص متعددة: ترخيص قبول اختيار الموقع، وترخيص الإنشاء، 

                                      
لكلموووة "إدخووووال فووووي الخدمووووة"،  1118لسوووونة  1انظووور التعريووووف الوووووارد فوووي المووووادة الأولووووى موووون المرسووووم بقووووانون  (1)

 لكلمة "تدشين". 1111لسنة  4من القانون  3والتعريف الوارد في المادة 
لكلموة "تشوغيل"، والتعريوف الووارد  1118لسونة  1وم بقانون رقوم انظر التعريف الوارد في المادة الأولى من المرس (1)

فووووي مصوووور لووووذات الكلمووووة. وانظوووور أيضًووووا تعريووووف اصووووطلا   1111لسوووونة  4موووون القووووانون رقووووم  3فووووي المووووادة 
"fonctionnement normal" أموا التشوغيل غيور 13في معجوم الأموان النوووي الوذي سوبقت الإشوارة إليوه، ص .

فهوو الانحوراف عون التشوغيل بالمقارنوة بالتشوغيل العوادي والوذي يمكون  fonctionnement anormal"الطبيعوي 
توقوع حدوثووه موورة واحوودة علوى الأقوول طوووال الفتوورة المقوررة للمنشووأة، غيوور أنووه بفضول التوودابير المتخووذة فووي التصووميم 

، أو عطووول فوووي فإنوووه لا يمكووون أن يسوووبب أضووورارًا تهووودد الأموووان، ومووون أمثلتوووه: انقطووواع الطاقوووة الكهربائيوووة العاديوووة
التووووربين، أو انعووودام طاقوووة التغذيوووة لمضوووخة دورة التبريووود الرئيسوووية. انظووور معجوووم الأموووان النوووووي، مرجوووع سوووبقت 

 .13الإشارة إليه، ص
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تشغيل، وترخيص تشغيل المنشأة. وتصدر هذه وترخيص إجراء اختبارات ما قبل ال
. أما في فرنسا فإنها تصدر (1)التراخيص من سلطة الأمان النووي في مصر والإمارات

 (.18بمرسوم من الوزراء المختصين بعد أخذ رأي سلطة الأمان النووي )مادة 
 فهي أن هذه التراخيص لا تمنح إلا بعد توافر اشتراطات وأما القاعدة الثانية 

سابقة تستهدف التأكد من أن المشغيل يمتلك القدرات الفنية والمالية اللازمة لإنشاء 
وتشغيل وصيانة وتأمين المنشأة النووية، وتوافر الموارد المالية الكافية لتغطية التكاليف 

 .(1)المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة
 اختيار موقع المنشأة النووية:

Le choix du site de l'installation nucléaire 
أحكامًا موجزة خاصة باختيار موقع  1887تتضمن اتفاقية الأمان النووي في  

من الاتفاقية تعهد إلى الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات  14المنشأة النووية. فالمادة 
الضرورية التي تأخذ في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تِّثر على أمان المنشآت، 

لمنشآت على الأفراد والمجتمع والبيئة. وعلى ذلك يجب إجراء تقويم سليم وتأثير ا
للعناصر التي تِّثر على أمان المنشآت مثل الفيضان، والزلازل، والتصريف في البيئة. 
كما يجب الأخذ في الاعتبار المتطلبات الاجتماعية أي: إعلام الأفراد، وخصوصًا 

 .(3)السكان المجاورين

                                      
لسووونة  1مووون المرسووووم بقوووانون رقوووم  13فوووي مصووور، والموووادة  1111لسووونة  4مووون القوووانون رقوووم  15انظووور الموووادة  (1)

 في الإمارات. 1118
 في مصر. 1111لسنة  4من القانون رقم  14انظر المادة  (1)

(3) A. Tounoun. La construction des centrales nucléaires, in droit nucléaire- Le contentieux 

nucléaire, op.cit., p. 209. 
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على النص على أنه يشترط  14ون المصري في المادة وقد اكتفى القان 
للترخيص "استيفاء الموقع للخصائص والمعايير المقررة للوقاية من الضرار التي قد 

ينة بالنسبة للعاملين أو  الجمهور أو الممتلكات أو البيئة". تنجم عن الإشعاعات المِّي
صة بالمنشآت النووية أما فيما يتعلق برقابة القضاء على اختيار المواقع الخا 

تطورت. فقد رأى القضاء في البداية أن رقابته على قرارات اختيار مواقع هذه المنشآت 
تقتصر على رقابة الخطأ البيين في التقدير؛ لأنه بالنظر إلى طبيعتها التخصصية فإنه 
ليس بإمكانه تقدير وطبيعة ومدى المخاطر التي يمكن أن يحدثها تشغيل المحطة 

 .(1)ة الجديدةالنووي
غير أن القضاء في مرحلة تالية طبَّق على قرارات اختيار مواقع المنشآت  

. ويقرر مجلس الدولة الفرنسي، (1)النووية نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار
 surrégénérateurبمناسبة بحث تقرير المنفعة العامة لأعمال إنشاء المفاعل النووي 

Superphénix يث إنه ومن ناحية فإن عدم التوازن بين الاحتياجات من أنه "ومن ح
الطاقة والموارد المتاحة على الأراضي الوطنية تجعل من الضروري تطوير إنتاج 
نه من ناحية أخرى  الطاقة الكهربائية باتباع أساليب مختلفة عن المستخدمة عادة، وا 

ين للمنشآت النووية، فإن اشتراطات صارمة قد فُرضت على مقاولي التشييد والمشعيل
نه  كما أن احتياطات قد اتخذت في الحالة المعروضة لضمان أمان هذه المنشآت، وا 
أخيرًا فإن إنشاء المحطة في الموقع الوارد في المشروع لن يكون من أثره وقوع اعتداء 

                                      
(1) CE, Ass. 28 fév. 1975, Sieurs 1terr Retitig et Boss C./ EDF, CJEG, 1975, p. 80, concl. 

D. de Saint-Marc, note Carron, RDP, 1975, p. 1424, note de Soto.V. J.P. Henry, Le 

rôle du contrôle juridictionnel, technique de participation, Les cahiers de droit, 1983, p. 

957 et s.  

(2) "Bilan: couts- avantages". 
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نه في هذه الظروف فإن المشروع لا ينطوي في المجال  جسيم على البيئة، وا 
ي، وفي مجال الأمن والبيئة على عيوب من شأنها أن تُزيل عنه الاقتصادي والمال

 .(1)وصف المنفعة العامة"
وقد أضاف القضاء في وقت لاحق عنصرين إضافيين إلى الموازنة وهما:  

الاعتداء الذي يمكن أن يحدثه المشروع على النشاط الاقتصادي للإقليم، وأن يكون 
 .(1)ن الضرورات الفنيةموقع المحطة النووية قد فرضته مجموعة م

غير أن تطبيق نظرية الموازنة لم يثمر عن نتائج إيجابية، فقد تمسك القضاء  
دائمًا بتوافر المنفعة العامة، ومن ثم رف  أسانيد الدعاوى الخاصة بإقامة المنشآت في 

قرب المحطة من محطة أخرى يمكن أن  منطقة معرضة للغمر، أو كثافة السكان، أو
موقع المحطة بالنسبة للأقاليم التي ستزودها بالطاقة  اجات من الطاقة، أوتوفر الاحتي

 .(3)الكهربائية التي ستنتجها
. (7)وقد تتدخل أداة قانونية في تحديد معايير اختيار مواقع المنشآت النووية 

 وفي هذه الحالة فإن رقابة القضاء تمتد بالتأكيد للتحقق من رقابة تطبيق هذه المعايير.

                                      
(1) CE, 4 mai 1979, Dépt. de la Savoie, Rec., p. 185, AJDA, déc. 1979, p. 38, note A. 

Bockel, CJEG, 1979, p. 188, note J.P. Colson. 

(2) CE, 11 Janv. 1980, sté civ. GFA Falaises Flamanville, Rec., p. 18. 

(3) R. Gueguen, Les statistiques du contentieux de nucléaire, in Droit nucléaire, Le 

contentieux nucléaire, op.cit., p. 163. 

فووي إيطاليووا الووذي كووان يوجووب مراعوواة الجوانووب الآتيووة فووي  1111فبرايوور  15انظوور علووى سووبيل المثووال مرسوووم  (7)
اختيوار مواقوع المنشوآت النوويوة: السوكان والعواموول الاقتصوادية والاجتماعيوة، وخصوائص الميواه، والمووارد المائيووة، 

وي، وطبيعووة الأر ، والجيولوجيووا، والجمووال الطبيعووي، والوصووول إلووى المواقووع، والعواموول المناخيووة، والقنوووع الحيوو
 وخصائص القشرة الأرضية، وأخيرًا المسافة بين المناطق غير المسكونة والبنية الأساسية للنقل. انظر:

F. Iccarion, Renaissance de l'énergie nucléaire en Italie, conserver l'impulsion, 

BDN, 2010, n. 85, p. 72. 
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 يص تشييد المنشآت النووية:تراخ
 إن تراخيص تشييد المنشآت النووية تخضع لقواعد إجرائية وأخرى موضوعية. 
. étude d'impactومن أهم القواعد الإجرائية ضرورة إجراء دراسة التقويم البيئي  

وهذه الدراسة تتضمن تقويمًا للآثار البيئية للمشروع المقتر  على البيئة. وعدم إجراء 
لدراسة يجعل قرار الترخيص باطلًا. كما يكون القرار باطلًا إذا كانت الدراسة لا هذه ا

يمكن النظر إليها؛ بالنظر إلى مضمونها وطريقة عرضها، على أنها دراسة تقويم 
. فإذا ما أُعدَّت دراسة التقويم البيئي فإن القاضي يبحث فيما إذا كانت البيانات (1)بيئي

 .الواردة فيها كافية أم لا
وفيما يتعلق بالقواعد الموضوعية فإن فكرة المنفعة العامة تبدو القاعدة  

الأساسية التي يمكن أن تثور بشأنها المنازعات القضائية، فالعملية التي لا تحقق 
منفعة عامة تكون غير مشروعة. ومن الملاحظ أن القضاء الإداري في فرنسا قد 

 أة نووية يحقق مصلحة عامة.انتهى في جميع الحالات إلى أن تشييد منش
ففيما يتعلق بإنشاء مصنع لتخصيب اليورانيوم فقد تمسك المدعون بأنه لا  

يقدم منفعة عامة بسبب نقص موارد اليورانيوم في فرنسا، والقيمة الباهظة للاستثمارات 
العامة، والتكاليف المرتفعة، ومخاطر إنتاج الكهرباء النووية وأضرارها، والاعتداء على 
الملكية، والعيوب الاجتماعية التي تحدث بسبب إقامة منشأة نووية في إقليم ذي كثافة 
سكانية عالية. غير أن مجلس الدولة يرف  هذه الحجج "بالنظر إلى ضرورة تطوير 
إنتاج الطاقة الكهربائية، والمقتضيات الفنية الخاصة بإنشاء مصنع التخصيب، 

                                      
(1) TA Lyon 25 oct. 1979, req. n. 24193. 
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حتياطات المتخذة"، وأنه من ثم فإن العملية لا واشتراطات أمن المنشآت النووية، والا
 .(1)تتضمن عيوبًا مالية أو اجتماعية من شأنها أن تزيل المنفعة العامة

وبصفة عامة يشير القضاء غالبًا أن التفاوت بين الاحتياجات من الطاقة  
ية والموارد المتاحة على الأراضي الوطنية يجعل ضروريًا تنمية إنتاج الطاقة الكهربائ

. كذلك فإن القضاء يشير إلى أن "شروط التوازن من الاحتياجات (1)من الطاقة النووية
من الطاقة والموارد المتاحة يجب أن يتم تقديرها ليس فقط في ضوء الاستهلاك 

نما أيضًا بالأخذ في الاعتبار إمكانات التصدير منها  .(3)الداخلي للكهرباء وا 
اص المنازعة في قرارات رف  إعادة وبالمقابل فإنه يمكن لبع  الأشخ 

 .(7)تشغيل إحدى المحطات النووية

                                      
(1) CE, 27 juillet 1979, Comité d'action écologique pour la sauvegarde de la pleine de 

Rhône et de la Province et autres, req. 99625.  

(2) CE, 2 mars 1983, Comité régional de défense anti-nucléaire du Rhône et de la vallée du 

Rhône et autres, req. n 24519 et 24528.  

(3) CE, 20 juin 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres, 

req. n. 24159 et 24528. 

(4) CE 20 mars 2000, Comité de soutien à super Phénix et autres, req. n. 202713 et 203229.  
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 المبحث الثاني

 أمان المنشآت النووية
 

 La sûreté nucléaire: تعريف الأمان النووي
يُشكل الأمان النووي الركيزة الأساسية للقانون النووي. وتحرص التشريعات  

ة على التأكيد أنها تستهدف أمان الخاصة باستخدام الطاقة النووية للأغرا  السلمي
 .(1)وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية

ووفقًا لمعجم سلطة الأمان النووي في فرنسا فإن الأمان النووي هو "مجموعة  
التدابير المتخذة لضمان التشغيل العادي للمنشأة النووية، والوقاية من الحوادث، أو 

ا في مراحل التصميم، والتشييد، والتدشين، والاستخدام، والإيقاف التقليل من آثاره
. وقد تبنت (1)النهائي، والتفكيك لمنشأة نووية أو لإحدى وسائل نقل المواد الإشعاعية"

تعريفًا مقاربًا، فقد نصت على أن  1111لسنة  191المادة الأولى من القانون رقم 
ة والإجراءات التنظيمية الخاصة بالتصميم، "الأمان النووي هو مجموعة التدابير الفني

والإنشاء، والتشغيل، والإيقاف، والتفكيك للمنشآت النووية الأساسية، وكذلك لنقل المواد 
 التقليل من آثارها". الإشعاعية بهدف الوقاية من الحوادث أو

                                      
لسوونة  1موون المرسوووم بقووانون رقووم  1فووي مصوور، والمووادة  1111لسوونة  4انظوور المووادة الأولووى موون القووانون رقووم  (1)

بشووأن الطاقووة النوويووة فووي سويسوورا، ومقدمووة  1113مووارس  11فووي الإمووارات، والمووادة الأولووى موون قووانون  1118
 خدام الطاقة النووية في روسيا الاتحادية.بشأن است 1885من أكتوبر  18القانون الاتحادي في 

(2) "Ensemble des dispositions prises pour assurer le fonctionnement normal d'une 

installation nucléaire pour prévenir les accidents ou en limiter les effets, aux stades 

de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'utilisation, de la 

mise à l'arrêt définitif et du démantèlement d'une installation nucléaire ou d'un 

dispositif de transport de matières radioactives". 
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وتأخذ بع  القوانين بالتعريف الوارد في معجم الأمان النووي للوكالة الدولية  
طاقة الذرية، ومِّداه أن الأمان النووي هو "توفير الظروف التشغيلية، ومنع وقوع لل

الحوادث، والتخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور من المخاطر 
لسنة  4من القانون رقم  3. وتأخذ بهذا التعريف المادة (1)الإشعاعية غير المبررة"

في  1118لسنة  1من المرسوم بقانون رقم في مصر، والمادة الأولى  1111
 الإمارات.
ويتم التمييز بين الأمان النووي الذي يُركز على أمان الأشخاص والأموال  

الذي يُقصد  sécurité nucléaireوالممتلكات والبيئة من النشاطات النووية، والأمن النووي 
المتعلقة بمواد نووية، به" الإجراءات التي تستهدف منع، واكتشاف السرقة، والتخريب 

المنشآت الخاصة بها،والدخول غير المصرَّ  به ، والتدخل في  ومواد إشعاعية، أو
 . وقد أخذ القانون في مصر والإمارات بهذا التعريف.(1)مثل هذه الحالات"

لا تقُدم تعريفًا لفكرة الأمان  1887ومن المعلوم أن اتفاقية الأمان النووي في  
نما تحدد الهدفين الآتيين: أما الهدف الأول فهو أنه في النووي بصورة مبا شرة، وا 

المنشآت النووية يتم إقامة دفاعات فعالة، والمحافظة عليها، من المخاطر الإشعاعية 
المحتملة من أجل حماية الأفراد، والمجتمع، والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات 

هدف الثاني فهو الوقاية من الحوادث التي المِّيينة التي تطلقها هذه المنشآت. وأما ال
 (.1ترتب آثارًا إشعاعية والتخفيف من هذه الآثار في حالة وقوع هذه الحوادث )مادة 

                                      
(1) "Obtention de conditions d'exploitation correctes, prévention des accidents ou 

atténuation de leurs conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du 

public, de l'environnement contre le risque radiologique indus".  

(2) "Mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un 

transfert illégal ou d'autres actes malveillant mettant en jeu des matières nucléaires et 

autres matières radioactives ou les installations associées, et intervenir en pareil cas".  
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والأحكام الخاصة بالأمان النووي تتضمن تحديدًا لمسئولية الدولة، ومسئولية  
نشاء سلطة للأمان النووي.  المشغل، وا 

 :دور الدولة في مجال الأمان النووي
إن مسئولية الأمان النووي تقع على عائق الدولة التي توجد تحت ولايتها  

 المنشآت النووية. ومسئولية الدولة هنا تتحدد على مستوى التنظيم والرقابة.
أما من حيث دور الدولة في التنظيم فإنه يقع على الدولة أن تضع إطارًا  

وهذا الإطار قائم في كل من مصر تشريعيًا ولائحيًا لتنظيم أمان المنشآت النووية. 
 والإمارات.
وأما من حيث الرقابة فإنه يجب وضع نظام خاص بتراخيص المنشآت  

النووية، وحظر تشغيل هذه المنشآت من دون ترخيص، ووضع نظام خاص للتفتيش 
على المنشآت النووية للتأكد من احترام اللوائح المطبقة وشروط الترخيص. ويتضمن 

ر والإمارات نصوصًا خاصة بالتراخيص والتفتيش على المنشآت القانون في مص
 .(1)النووية

 مسئولية المُشغِّل عن الأمان النووي:
تُلزِم اتفاقية الأمان النووي كل طرف متعاقد أن يتخذ ما يكون ضروريًا من  

أجل أن تكون المسئولية الأولى عن أمان المنشأة النووية تقع على المرخص له، وأن 
 لإجراءات المناسبة حتى يضطلع كل مرخص له بمسئوليته.يتخذ ا

                                      
ت العربيوووة فوووي الإموووارا 1118لسووونة  1( مووون المرسووووم بقوووانون 34إلوووى  31انظووور الفصووول السوووادس )الموووواد مووون  (1)

 المتحدة.



   [النظام القانوني للمنشأت النووية من التشييد إلى التفكيك في مصر والإمارات]

  

 [جامعة الإمارات العربية المتحدة –كلية القانون ]                                         757

 

في الإمارات  1118لسنة  1من المرسوم بقانون  54وقد تضمنت المادة  
تكريسًا لمبدأ مسئولية المرخص له أي: المشغل. فقد نصت على أنه "يكون المشغل 

والوقاية  المسئول الرئيسي عن كل ما يتعلق بالأمان، والأمان النووي، والأمن النووي،
 (.1111لسنة  4من القانون  11من الإشعاعات" )انظر أيضًا المادة 

ومن مظاهر مسئولية المشغل عن الأمان النووي أنه مسئول عن اتخاذ جميع  
الخطوات الضرورية للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث لأقل مستوى ممكن، والتزامه 

من  73لتحقيق الأمان النووي )مادة بتوفير نظام إداري وموارد مالية وبشرية ملائمة 
 ".1118لسنة  1المرسوم بقانون 

ومن مظاهر مسئولية المُشغل عن الأمان النووي أن الترخيص بإنشاء منشأة  
فردية لا يُسلَّم إلا بعد أن يثبت أن التدابير الفنية والتنظيمية المتخذة في مراحل 

لوقاية من المخاطر أو التقليل منها. التصميم والإنشاء والتشغيل، والتفكيك تِّدي إلى ا
من  18ويجب أن يأخذ الترخيص في الاعتبار القدرات الفنية والمالية للمُشغل )المادة 

في فرنسا(. كما يجب على المشغل أيضًا أن يقوم  1111لسنة  191القانون رقم 
(. وأخيرًا يجب على 18/3بصفة دورية بإعادة فحص الأمان في المنشأة )مادة 

لسنة  1من المرسوم بقانون  18شغل إجراء تقييم للأمان )انظر أيضًا المادة المُ 
1118.) 

  Autorité de sûreté nucléaire سلطة الأمان النووي:
يعين  كل طرف متعاقد أن ينشئ، أو 1887تُلزِم اتفاقية الأمان النووي في  

كل الإطار القانوني ، لتطبيق الأحكام التشريعية واللائحية التي تش(1)سلطة تنظيمية
 للأمان النووي.

                                      
(1)" Organisme de réglementation". 
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وتنص الاتفاقية على أن تراعي الدولة عند إنشاء سلطة الأمان النووي أمرين:  
الأول هو أن تملك هذه السلطات جميع الصلاحيات، والاختصاصات، والموارد المالية 
ن والبشرية الكافية حتى تضطلع بالمسئوليات المتعلقة بها. وأما الثاني فهو أن تضم

الدولة وجود فصل حقيقي لوظائف سلطة التنظيم عن وظائف أي أشخاص أو 
 (.9منظمات أخرى مكلفة بتطوير أو استعمال الطاقة النووية )المادة 

وقد وضع المشرع في مصر والإمارات هذه الأحكام موضع التنفيذ: فقد أنشأ  
ية )الباب الثاني في مصر هيئة الرقابة النووية والإشعاع 1111لسنة  4القانون رقم 

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية  1118لسنة  1من القانون(، كما أنشأ المرسوم بقانون 
  .(1))الفصل الثاني من المرسوم بقانون(

ويمكن إبداء الملاحظات الآتية على سلطة الأمان النووي في مصر  
 والإمارات: 

يئة عامة" أي: شخص سلطة الأمان النووي في مصر والإمارات تأخذ شكل "ه -1
 11من أشخاص القانون العام، ومن ثم تتمتع بشخصية قانونية مستقلة )المادة 

لسنة  1من المرسوم بقانون  7/1، والمادة 1111لسنة  4من القانون رقم 
1118.) 

سلطة الأمان النووي في كل من مصر والإمارات لا تقوم بأي أنشطة خاصة  -1
نما تنحصر اختصاصاتها في تولي كافة بتطوير أو استعمال الطاقة النووي ة، وا 

                                      
فووي فرنسووا بشووأن الشووفافية والأموون فووي المجووال النووووي  1111موون يونيووو  13فووي  191انظوور أيضًووا القووانون رقووم  (1)

 الذي أنشأ "سلطة الأمان النووي" )الباب الثاني(.
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"الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية"، 
"وتحقيق الأمان والأمان النووي، والأمن النووي، والوقاية من الإشعاعات" )المادة 

لسنة  1من المرسوم بقانون  7/1، والمادة 1111لسنة  4من القانون  11
1118.) 

لسنة  4يتولى إدارة سلطة الأمان النووي مجلس إدارة. ولا يشترط القانون رقم  -3
في مصر في رئيس المجلس أي شروط خاصة بالكفاءة، كما أنه تسمح  1111

بتعيين عدد من الأعضاء يمثلون عددًا من الوزارات والجهات العامة، ويسمح 
(. أما المرسوم بقانون 11دة يُشترط فيهم التخصص )الما أيضًا بتعيين أعضاء لا

فقد اشترط في عضو مجلس إدارة الهيئة أن يكون من  1118لسنة  1رقم 
(. وهذا الشرط يُطبق أيضًا على 11مواطني الدولة المشهود له بالكفاءة )المادة 

 رئيس مجلس إدارة الهيئة.

تحقيقًا لحياد سلطة الأمان النووي فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن  -7
يمارسوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نشاط خاضع للرقابة، وألا تتعار  

لسنة  1من المرسوم بقانون  11/1مصالحهم الخاصة مع مصالح الهيئة" )المادة 
(. كذلك ينص القانون المصري على اشتراط ألا يكون من بين أعضاء 1118

شغيل أو تطوير أو المجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو ت
 الترويج لأي من مجالات الاستخدام المختلفة للطاقة الذرية.

تمارس سلطة الأمان النووي سلطات واسعة في المجالين التنظيمي والرقابي، ولا  -5
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تخضع قراراتها لاعتماد سلطة أعلى، فيما عدا اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة 
قرار اللوائح الداخلية، إذ يصدر بهذه ا للوائح قرارات من رئيس مجلس الوزراء وا 

 (.1111لسنة  4من القانون رقم  14)المادة 
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 المبحث الثالث

 العاملون في المنشآت النووية

إن العاملين في المنشآت النووية يخضعون لبع  القواعد الخاصة التي  
تستهدف إما توفير حماية لهم أو فر  بع  القيود عليهم. ويثور التساِّل بشأن 

 يد مركزهم القانوني.تحد

 حماية العاملين في المنشآت النووية:
يحظى العمال في المنشآت النووية بالحماية بالنظر إلى إمكانية تعرضهم  

لمخاطر الإشعاعات المِّيينة. وقد تقررت هذه الحماية في وقت مبكر على المستوى 
في  115قية رقم أقر المِّتمر الدولي للعمل الاتفا 1811من يونيو  11الدولي. ففي 

 شأن حماية العمال من الإشعاعات المِّيينة.
وتضع هذه الاتفاقية منذ البداية المبدأ الذي مِّداه ضرورة اتخاذ جميع  

الإجراءات المناسبة، من أجل ضمان حماية فعالة للعمال من الإشعاعات المِّيينة 
لكميات من لحماية صحتهم وأمنهم. ويجب تحديد الحد الأقصى لحجم الجرعات وا

الإشعاعات المِّيينة لمختلف طوائف العاملين. ولهذا الغر  يجب القيام برقابة من 
أجل قياس تعر  العمال للإشعاعات المِّيينة وللمواد الإشعاعية حتى يمكن التأكد من 
مراعاة المستويات المحددة. كما يجب أن يتم إجراء فحص طبي للعمال قبل التحاقهم 

زمن قليل، ثم يتم الفحص الطبي لاحقًا على فترات مناسبة. ولا بالعمل، أو بعده ب
يجوز أن يتم إلحاق عامل، أو أن يستمر إلحاقه بعمل يمكن أن يُعرضه لإشعاعات 
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مِّينية بالمخالفة لرأي طبي مصرَّ  به. وأخيرًا يجب أن تقوم السلطة المختصة 
 بالتفتيش بإجراء رقابة على تطبيق القواعد المتقدمة.

التي أقرها المِّتمر الدولي  117مكن أن نشير أيضًا إلى التوصية رقم وي 
 .(1)في شأن نفس الموضوع 1811من يونيو  11للعمل في 
وتُلقى التشريعات الخاصة بتنظيم استخدام الطاقة النووية على المشغل  

 4 من القانون رقم 39مسئولية حماية العاملين بالمنشآت النووية والإشعاعية. فالمادة 
تُلزِم المرخص له بممارسة نشاط نووي أو إشعاعي باتباع المتطلبات  1111لسنة 

والمعطيات العلمية والتقنيات المتطورة التي تكفل ألا ينجم عن الممارسة أي تعر  
إشعاعي أعلى من المستويات المصر  بها للعاملين أو الخاضعين للممارسة، كما 

والجمهور ضد الإشعاعات المِّيينة بما يتمشى مع تلزمه بالتدابير الوقائية للعاملين 
مبدأ التبرير، والطرق المثلى وحدود الجرعات، والمستويات الإرشادية الدولية. وأخيرًا 

المرخص له بتطبيق برنامج للرقابة الطبية معتمد من هيئة الرقابة  39تلزم المادة 
امج إعداد تقرير سنوي النووية بالتنسيق مع وزارة الصحة على أن يتضمن هذا البرن

 عن الحالة الصحية للعاملين بالمنشأة النووية.
وحماية العاملين في المنشآت النووية تفر  تعويضهم عن الأضرار التي  

تصيبهم نتيجة تعرضهم للإشعاعات المِّيينة. ومن الملفت أنه لا يوجد بصفة عامة 
دولية الخاصة بالمسئولية نظام خاص لتعوي  هِّلاء العمال. كذلك فإن الاتفاقيات ال

المدنية عن الأضرار النووية تحيل صراحة إلى القانون الوطني الذي يتضمن نظام 
التأمين الطبي، أو التأمين الاجتماعي، أو التعوي  عن حوادث العمل والأمرا  

                                      
(1) F. Wolf, La protection internationale des travailleurs contre les radiations ionisantes, 

Annuaire français de droit international, 1960, V. 6, p. 660 et s.  
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المهنية أن يحدد ما إذا كان عمال المنشآت النووية يحتفظون بمزايا هذه الخدمات أو 
 .(1)التمسك بالتعوي  وفقًا لهذه الاتفاقياتيجوز لهم 
ومن الملاحظ أن القانون الذي ينظم استخدام الطاقة النووية في مصر  

والإمارات لم ينص على نظام خاص لتعوي  العمال. وتتضمن بع  التشريعات 
من القانون الاتحادي بشأن  11المقارنة نصوصًا خاصة في هذا المجال. فالمادة 

تنص على  1885من أكتوبر  11قة النووية في روسيا الاتحادية في استخدام الطا
حق هِّلاء العمال في الحصول على تعويضات عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية 
وفقًا للآثار السلبية للإشعاعات المِّيينة على الصحة، ووفقًا للمخاطر التكميلية، وأن 

 مقدار التعوي  وأنواعه يحددها تشريع اتحادي.
 مركز العاملين بالمنشآت النووية:

إن مركز العاملين بالمنشآت النووية ليس دائمًا واحدًا، وذلك بالنظر إلى  
صعوبة تحديد صاحب العمل. إن هذا التحديد يبدو أمرًا أساسيًا لتحديد المركز 
 القانوني لهِّلاء العمال. غير أنه داخل المحطة النووية يوجد تعدد في أصحاب العمل.

ديد مركز العاملين في المنشآت النووية يتوقف أولًا على المركز القانوني وتح 
وهي المشغل الرئيسي للمحطات النووية  EDFللمشغيل. ففي فرنسا فإن شركة الكهرباء 

% من رأس مالها، ومن ثم فإن 41شركة مساهمة تملك الدولة  1117أصبحت منذ 
ويخضعون  salariésحتفظون بمركز العمال العاملين التابعين لها في المنشآت النووية ي

. أما في مصر فإن الأمر على غير ذلك؛ نظرًا لأن هيئة المحطات (1)للقانون الخاص
                                      

(1) Régimes d'indemnisation applicables aux travailleurs exposé aux rayonnements 

ionisants dans les pays de l'OCDE, BDN, 2000, n. 66, p. 7 et s. 

(2) N. Font, Le personnel des centrales nucléaires, in Droit nucléaire- Le contentieux 

nucléaire, op.cit., p. 239 et s. 
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دارتها  النووية، وهي من أشخاص القانون العام، تتولى تشغيل المحطات النووية وا 
فإن  من قانون إصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية(، ومن ثم 3)مادة 

 العاملين التابعين لها يتمتعون بصفة الموظفين العموميين.
يجيز أن يكون المشغل  1118لسنة  1أما في الإمارات فإن المرسوم بقانون  

(. وفي هذه الحالة فإن العاملين فيها يخضعون 14شخصًا خاصًا أي: شركة )مادة 
 للقانون الخاص.

ة من المشروعات من الباطن غير أنه إلى جانب المشغل توجد أيضًا مجموع 
enterprises sous-traitantes  ،التي تقدم الأيدي العاملة في مجالات مختلفة: أمن الأماكن

للمشغل  1118لسنة  1من المرسوم بقانون  37أو الصيانة والإصلا . وتجيز المادة 
حالة  التعاقد مع مقاول لتنفيذ أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة أو أي جزء منها. وفي

التعاقد يظل المشغيل مسئولًا أمام الهيئة على الرغم من قيام المقاول بتنفيذ بع  
الأنشطة الخاضعة للرقابة. وهنا أيضًا فإن العمال يخضعون لعلاقة العمل التي 

 تربطهم بالمقاول، وهي علاقة يحكمها القانون الخاص.
 ا على العاملين بها:تطبيق فكرة المرفق العام على المنشآت النووية ونتائجه

إن فكرة المرفق العام تفتر  عنصرين: الأول موضوعي هو نشاط يستهدف  
تحقيق مصلحة عامة، والثاني عضوي هو ارتباط هذا النشاط بسلطة إدارية سواءً 

 بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولاشك أن المنشآت النووية تُعد مرافق عامة؛ لأن نشاطها يحقق مصلحة  

يد البلاد بما تحتاجه من طاقة كهربائية؛ ونظرًا لارتباط هذه المنشآت عامة هي تزو 
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بسلطة إدارية. وهذا الارتباط يرجع إلى أن هذه المنشآت تُعد من الأملاك العامة 
للدولة، كما أن سلطة التنظيم أو سلطة الأمان النووي تمارس سلطات تنظيمية ورقابية 

 أشخاص القانون الخاص.عليها حتى ولو كان المشغل شركة أي: من 
ضفاء صفة المرفق العام على المنشآت النووية يحدث نتائج مهمة على   وا 

العاملين بهذه المنشآت. ويبدو ذلك بشكل خاص من ناحيتين: فالأفراد الذين يقوموا 
بالعمل يجب أن يحصلوا على ترخيص من سلطة الأمان النووي، وبعد الحصول على 

لسنة  4من القانون رقم  11، 15ين، هذا من ناحية )مادتان التأهيل والتدريب المناسب
(. ومن ناحية أخرى فإن العاملين بالمنشآت النووية يخضعون لقيود في 1114

ممارسة الإضراب؛ بالنظر إلى النتائج السلبية التي يمكن أن يحدثها. فمن المعلوم أن 
أن القيود الخاصة . غير أنه من المسلم به (1)الإضراب حق تكفله بع  الدساتير

بالإضراب على العاملين في المرافق العامة يمكن أن تطبق على العاملين بالمنشآت 
النووية. غير أنه بالنظر إلى أن الإضراب يمكن أن يِّثر على أمان المنشآت النووية، 
فإن القيود الخاصة بالإضراب يمكن أن تصل إلى حد حظره على العاملين بهذه 

 .(1)المنشآت

                                      
فوووي فرنسوووا التوووي توونص علوووى أنوووه "يموووارس حوووق الإضوووراب فوووي إطوووار  1871مووون مقدموووة دسوووتور  1انظوور الفقووورة  (1)

التووي توونص علووى أن  1111ر المصووري الصووادر فووي موون الدسووتو  17القوووانين التووي تنظمووه" وانظوور أيضًووا المووادة 
 "الإضراب السلمي حق، وينظمه القانون".

(2) N. Font, précité, p. 254 et s. 
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 حث الرابعالمب

 حقوق الجمهور في مواجهة المنشآت النووية

إن استخدام الطاقة النووية أصبح يخضع أكثر من أي وقت مضى لمبدأ  
الشفافية. وقد أصبح هذا المبدأ جزءًا أساسيًا من الأمان النووي. وتقتضي الشفافية 

لا تكتفي تقديم معلومات كافية للجمهور، خصوصًا في مجال أمان المنشآت النووية. و 
نما تحرص أيضًا على الاعتراف للأشخاص  القوانين الحديثة بتكريس مبدأ الشفافية، وا 

 بالحق في المشاركة في القرارات ذات الصلة باستخدام الطاقة النووية.

 تطبيق مبدأ الشفافية في المجال النووي:
ة يشكل مبدأ الشفافية عنصرًا مهمًا في فكرة الأمان النووي، ومِّداه ضرور  

توفير معلومات كاملة بقدر الإمكان حتى تتوافر الثقة في استخدام التكنولوجيا النووية. 
ومن الملاحظ أن مبدأ الشفافية لم يعد يقتصر على تقديم معلومات للأفراد عن 
نما امتد أيضًا ليشمل تقديم معلومات عن  الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وا 

 .(1)في فرنسا 1111في  191ة، وهو أمر أقره قانون الاستخدام العسكري لهذه الطاق
إن الشفافية في المجال النووي هي "مجموعة الأحكام المتخذة من أجل ضمان  

 .(1)حق الجمهور في معلومات موثوق بها، ويمكن الوصول إليها في المجال النووي"
                                      

(1) M. Deguergue, Les actions d'information et le nucléaire, in Droit nucléaire- Le 

contentieux nucléaire, op.cit., p. 76.  

 في فرنسا: 1111يونيو  13فية في المادة الأولى من قانونانظر تعريف الشفا (1)
La transparence en matière nucléaire est l'ensemble des dispositions prises pour 

garantir le droit de public à une information fiable et accessible en matière de 

sécurité nucléaire". 
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ذا كانت الشفافية تعني توفير المعلومات في المجال النووي فإنها تع  ني في وا 
آن واحد الحق في طلب المعلومات، وواجب تقديم المعلومات من دون طلب. وتحدد 

 السلطات المكلفة بتقديم المعلومات. قوانين استخدام الطاقة النووية الأشخاص أو
 حق طلب المعلومات، وواجب تقديم المعلومات:

انون إن الحق في طلب الحصول على المعلومات في المجال النووي يكفله الق 
في فرنسا تعطي  1111لسنة  191من القانون رقم  18المقارن لكل شخص. فالمادة 

مشغيل المنشأة  لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات التي يحتفظ بها
النووية، أو المسِّول عن نقل المواد الإشعاعية، أو الحائز لها، والتي تتعلق 

الحائز لها، والتي تتعلق  بالمخاطر، أو المسِّول عن نقل المواد الإشعاعية، أو
بالمخاطر المرتبطة بالإشعاعات المِّيينة التي يمكن أن تحدث من هذه الأنشطة، 

 اية من الإشعاع".وبإجراءات الأمان والوق
ومن ناحية أخرى يُلزم القانون الفرنسي الدولة بتقديم معلومات للجمهور حول  

(. وهذا الواجب يقع 19كيفية ونتائج رقابة الأمان النووي والوقاية من الإشعاع )مادة 
من القانون تنص على أن هذه السلطة  7. فالمادة ASNعلى سلطة الأمان النووي 

لأمان النووي، والوقاية من الإشعاع، وتقديم المعلومات للجمهور في "تسهم في رقابة ا
هذين المجالين". وواجب تقديم المعلومات في هذه الحالات لا يقترن بتقديم طلب من 
الأفراد. ومن الملاحظ أيضًا أن القانون الفرنسي أنشأ جهة خاصة هي "اللجنة العليا 

 1111يونيو  19. وأخيرًا أنشأ قانون (1)للشفافية والمعلومات حول الأمن النووي"

                                      
(1) "Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire". 
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. وتضع هذه السلطة (1)سلطة خاصة هي الوكالة الوطنية لإدارة النفايات الإشعاعية"
 .(1)تحت تصرف الجمهور المعلومات الخاصة بإدارة النفايات الإشعاعية

وتطبيقًا لمبدأ الشفافية يلزم القانون الفرنسي أيضًا المشغيل بإعداد تقرير سنوي  
عر  فيه: الإجراءات المتخذة في مجال الأمن النووي، والوقاية من الإشعاع، ي

والحوادث في مجال الأمان النووي، طبيعة ونتائج التصريف الإشعاعي وغير 
الإشعاعي للمنشأة في البيئة، وطبيعة ونتائج النفايات الإشعاعية المخزنة في موقع 

 ن هذا التقرير علنيًا .من القانون أن يكو  11المنشأة. وتفر  المادة 
في الإمارات حصول الأفراد  1118لسنة  1وقد كفل المرسوم بقانون رقم  

تنص على أنه "تراعى الهيئة )الهيئة  8على المعلومات على نطاق واسع. فالمادة 
الاتحادية للرقابة النووية( أعلى معايير الشفافية، وفي سبيل ذلك تقوم بإتاحة اطلاع 

كافة  -1ة المعلومات ذات الصلة بأعمالها وعلى وجه الخصوص: الجمهور على كاف
كافة  -1التراخيص الصادرة عنها وأي تعديل أو إيقاف أو إلغاء يطرأ عليها 

المعلومات التي تتعلق بطلبات ترخيص أي نشاط خاضع للرقابة، بما في ذلك بيان 
كافة  -3 الأسباب الموجبة لمنح أو رف  الترخيص أو منح الترخيص المشروط.

الشروط المصاحبة للترخيص المشروط وأي إعفاء من الالتزام بأي شرط من شروط 
ملخص نتائج أعمال التحقيق أو التفتيش التي قامت بها الهيئة عن  -1الترخيص. 

                                      
(1) "Agence nationale de gestion des déchets radioactifs". 

موون القووانون الاتحووادي بشووأن اسووتخدام الطاقووة النوويووة فووي روسوويا الاتحاديووة التووي تعطووي للأفووراد  13انظوور أيضًووا المووادة  (1)
بوووووا ويحصوووولوا موووون السوووولطات المختصووووة علووووى المعلومووووات الخاصووووة "بأمووووان المنشووووآت والجماعووووات الحووووق فووووي أن يطل

التشووغيل، أو أثنوواء الإخووراج موون  النوويووة، والمصووادر الإشووعاعية، ومراكووز التخووزين فووي مراحوول الدراسووة، أو الإنشوواء، أو
ر الإشووعاعية، ومراكووز الخدمووة". كمووا تعطووي هووذه المووادة أيضًووا للمووواطنين الحووق فووي زيووارة المنشووآت النوويووة، والمصوواد

 التخزين.
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كافة العقوبات التي تم إيقاعها لمخالفة أحكام المرسوم  -4نتائج اختبار المواد. 
ضًا على أنه "استثناءً من هذه الحكام يجوز للهيئة بناء بقانون..." وتنص هذه المادة أي

على ما تقتضيه المصلحة العامة حجب أو تعديل أية معلومات أو وثائق تعتبرها 
إذا رأت أن الإفصا  عنها سيِّدي بدون وجه حق للإضرار بأي شخص، أو  سرية، أو

لنووي، أو تضمنت سيِّثر سلبًا على الأمان النووي، أو الحماية المادية، أو الأمن ا
تلك المعلومات أسرارًا تجارية أو فنية كما يصنفها المشغيل وفقًا للمعايير التي تصدرها 

 الهيئة".
ومن الواضح أن أحكام المرسوم بقانون تلقي على الهيئة الاتحادية للرقابة  

النووية إتاحة معلومات خاصة بالمجال النووي للأفراد من دون تقديم طلب وهو أمر 
جابي من دون شك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذه المعلومات تغطي إي

واللوائح التي تصدرها الهيئة، والإرشادات الصادرة موضوعات عديدة مثل التراخيص، 
عنها، وملخص أعمال التحقيق أو التقنين التي تقوم بها الهيئة عن نتائج اختبار المواد، 

فة أحكام المرسوم بقانون، وملخص القرارات الصادرة وكافة العقوبات التي توقع لمخال
 بمنح عضو أو أعضاء من المجلس صلاحية إصدار القرارات.

ومن الملاحظ أنه على الرغم من هذا التطور فإن المرسوم بقانون قد منح  
الهيئة سلطة واسعة في "حجب، أو تعديل أية معلومات أو وثائق تعتبرها سرية"، أو 

ى الإضرار بأي شخص"، أو "لأنها ستِّثر سلبًا على الأمان النووي، "لأنها ستِّدي إل
"لأنها تتضمن أسرارًا تجارية أو فنية كما  أو الحماية المادية، أو الأمن النووي" أو
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. ويبدو أن هذا التوسع في منح الهيئة هذه الصلاحيات يِّثر بشكل (1)يصنفها المشغيل"
 كبير على حق الأفراد في المعلومات.

ما القانون المصري فقد وقف موقفًا مناهضًا من حق الأفراد في المعلومات، أ 
فقد جعل من اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية "توعية الجمهور بالعملية 
التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية"، "والرد على أي معلومات يطلبها حول وضع 

التي يقيم فيها، ما لم تكن هذه المعلومات الأمان النووي والإشعاعي في المنطقة 
 بطبيعتها سرية".

وهكذا يبدو الحق في المعلومات قاصرًا سواءً من حيث من لهم الحق في طلبها،  
مضمون المعلومات. يكفي فقط أن نعلم أن الأنشطة والمنشآت النووية الخاصة  أو

 .(1)بالدفاع تخضع في القانون المقارن لمبدأ الشفافية
 شخاص في المشاركة:حق الأ

لا تقف القوانين التي تنظم استخدام الطاقة النووية للأغرا  السلمية عند حد  
نما تكفل له أيضًا الحق في المشاركة في القرارات  ضمان تقديم المعلومات للجمهور، وا 

 التي تصدرها السلطات العامة في المجال النووي.
وار العام، وضع دراسة التقويم ومشاركة الجمهور تتضمن درجات متنوعة: الح 

البيئي تحت تصرف الجمهور بغر  الحصول على ملاحظاته حتى تِّخذ في 

                                      
الووذي قضووت فيووه بأنووه لا  1117موون يونيووو  17قووارن علووى سووبيل المثووال حكووم المحكمووة الدسووتورية فووي سوولوفاكيا فووي  (1)

يجوووز للمسووِّول عوون تقووديم المعلومووات فووي المجووال النووووي عوودم تقووديمها اسووتنادًا إلووى السوور التجوواري؛ لأن هووذا الوورف  
 من الدستور وهو الحق في المعلومات. انظر: 11المادة  يتعار  مع الحق الذي كفلته

Bulletin de droit nucléaire, 2004, n. 74, p. 35 et 36. 

 .1111لسنة 191من القانون الفرنسي رقم 111انظر على سبيل المثال المادة (1)
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الاعتبار من جانب المشغيل والسلطة الإدارية. ومع ذلك فإن أخذ ملاحظات الجمهور 
 في الاعتبار لا يعني بالضرورة أن يغير طالب ترخيص المنشأة من اختياره.

ي القانون المقارن من خلال الحوار العام الذي تنظمه وتتم مشاركة الجمهور ف 
الذي يتم وفقًا للقواعد العامة. ويجدر بنا أن  (1)، أو التحقيق العام(1)سلطة مختصة

نشير إلى حكم مهم لمجلس الدولة الفرنسي قضى بموجبه بأن بإلغاء ترخيص تفكيك 
الجمهور قبل تسليم  منشأة نووية؛ نظرًا لأن دراسة التقويم البيئي لم تعر  على

في الدانمرك التي تفر  أن يتم  Aahrusالترخيص، وهو أمر يتعار  مع اتفاقية 
 . (3)إعلام الجمهور قبل بداية عملية اتخاذ القرار

غير أن القانون في مصر والإمارات مازال بعيدًا عن الاعتراف بالحق  
يتضمن أحكامًا خاصة بهذا لا  1118لسنة  1بالمشاركة للأفراد. فالمرسوم بقانون رقم 

جراءات إشراك الجمهور "في العملية التنظيمية للأنشطة النووية  الحق. "وضع وسائل وا 
 شيء تقريبًا. والإشعاعية"، وهو أمر قد ينتهي إلى لا

                                      
(1) "Le débat public" 

(2) "L'enquête public". 

(3) CE, 6 juin 2007, Association le Réseau Sortir du nucléaire, AJDA, 2007, p. 1160, 

Comm M.B. Lahrgue; AJDA, 2007, p. 1659, concl. Aguilla; D. 2008, p. 2390, obs. G. 

Trebulle.  
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 المبحث الخامس

 المسئولية الإدارية والمدنية عن المنشآت النووية

ا من المسئولية. وقد تكون هذه إن إنشاء المنشآت النووية يمكن يحدث أنواعً  
 أو مدنية، وقد تكون تعاقدية أو غير تعاقدية. إداريةالمسئولية 

 المسئولية الإدارية القائمة على الخطأ:
إن المسئولية الإدارية على أساس الخطأ يمكن أن تنشأ في حالة إخلال الدولة  

 ناشئة عن حادث نووي.بواجبها في تقديم المعلومات، أو تقصيرها في إدارة الأزمة ال
فالقانون يفر  على الدولة تقديم معلومات كافية وموثوق بها للأفراد كما  

في فرنسا على الدولة أن تقدم للأفراد  1111من يونيو  13قدمنا. ويلزم قانون 
معلومات بنتائج الأنشطة النووية، خصوصًا في حالة وقوع حادث أو حدث، وتتم 

 (.19هذه الأراضي )مادة خارج الأراضي الوطنية على 

وقد رف  القضاء الدعوى التي رفعتها بع  الجمعيات من أجل تعويضها  
عن الأضرار الناجمة عن تقصير السلطات الإدارية في تقديم المعلومات الخاصة 
بالإسقاطات الإشعاعية؛ لأن قيام هذه الجمعيات بدراسة آثار الإشعاعات وتقديم 

درة منها، وخصوصًا أنها ليست مكلفة بمهمة مرفق عام معلومات للجمهور قد تم بمبا
علام الجمهور  .(1)تسمح لها بإجراء هذه الدراسات وا 

كذلك رف  القضاء الحكم بالتعوي  للأفراد المصابين بمر  سرطان الغدة  
الدرقية استنادًا إلى خطأ الدولة في إدارة الأزمة الصحية الناشئة عن مرور السحب 

                                      
(1) CCA de Lyon, 31 décembre 1993, n. 92 L 400967. 
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؛ وذلك نظرًا لعدم ثبوت علاقة السببية بين لة عن كارثة تشيرنوبالإشعاعية الناجم
الإصابة بهذا المر ، والتعر  للإسقاطات الإشعاعية الناجمة عن انفجار مفاعل 

 .(1)تشيرنوبل
وفي مجال آخر رف  القضاء تعوي  بع  المهندسين عن الدراسات  

قات هذه الدراسة؛ بسبب ؛ عن نفVillage de vacancesالخاصة بإقامة قرية للإجازات 
عزم شركة الكهرباء عن إقامة محطة نووية قريبة جدًا لأر  هذه القرية؛ وذلك لأن 
نما أبدت فقط  الدولة أو المقاطعة المعنية لم تلتزم بتعهد ما في مواجهة ذوي الشأن، وا 
أهمية هذه المشروعات المعترضة، ومن ثم لم تتخذ أي قرار يمكن أن تشكل عدم 

 .(1)خطأ يرتب المسئولية مشروعيته
 المسئولية الإدارية دون خطأ:

إن المسئولية الإدارية دون خطأ يمكن أن تثور في عدة حالات. ويمكن أن  
 نشير إلى أهم هذه الحالات.

يُحدث  فقد قرر القضاء إن إقامة محطة نووية على إحدى ضفتي نهر لا 
ضرارًا غير عادية وخاصة؛ للمدعين الذي يقع منزلهم على الضفة الأخرى للنهر أ

ضاءتها الدائمة، وتصاعد  بالنظر إلى المضايقات الناجمة عن رِّية المحطة، وا 
الأبخرة فوق أبراج التبريد. وبالمقابل اعتبر أنه يشكل ضررًا خاصًا وغير عادي الإيذاء 

 .(3)الناشئ عن الضوضاء التي تسببها المحطة

                                      
(1) CAA de Paris, 19 mars 2008, n. 06PA02185. 

(2) CE, 25 Juillet 1980, MM Renéz, X et marcel Y, architectes associés, req. N. 09768.  

(3) CE, 2 oct. 1987, EDF C/Epoux Spire, req. N. 68894. 
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نادًا إلى المسئولية دون خطأ كما رف  القضاء أيضًا تعوي  المدعين است 
بسبب الانخفا  الطفيف في القيمة السوقية للعقار بسبب إنشاء محطة نووية بالقرب 

 .(1)غير عادي يشكل ضررًا خاصًا أو منه؛ لأن هذا التخفي  لا
وأخيرًا رف  القضاء تعوي  المدعين عن الأضرار الناجمة عن قربهم لموقع  

تمثل في المضايقات الناجمة عن الضوضاء والأتربة، إنشاء المحطة النووية والتي ت
عاقات المرور؛ لأن هذه المضايقات لا تتجاوز الأضرار التي يجب أن يتحملها  وا 

 .(1)الملاك الذين تقع أملاكهم بالقرب من موقع إنشاء المحطة
 المسئولية التعاقدية:

اء يقرر القضاء الإداري اختصاصه بالمنازعات العقدية الخاصة بإنش 
المحطات النووية؛ لأن الأمر يتعلق بعقود أشغال عامة. وقد طبَّق القضاء هذا 
التكييف على العقد الذي تبرمه شركة مكلفة بإنشاء محطة مع شركة أخرى من 
الباطن؛ لأنه قد اعتبر أن الشركة المرخص لها بالإنشاء إنما تنصرف لحساب توسعة 

EDFعامة 
(3). 
منازعات المسئولية التعاقدية عن الإخلال بتنفيذ  ويحكم القضاء في فرنسا في 

عن الأضرار  EDFالالتزامات الواردة في عقد إنشاء المحطة. فقد قضى بتعوي  
الناجمة عن أشغال تقوية الممر الخاص بتنقل عمال المحطة، واللحامات التي أضرت 

لاق بسلامة المنشأة وجعلتها غير صالحة للغر  الذي أنشئت من أجله؛ لأن إغ
الممر كان ضروريًا من أجل الأمن، وأن هذا الإغلاق قد أدى إلى وضع نظام آخر 

                                      
(1) CE, 20 janv. 1989, EDF, req. N. 73469; 5 avril 1991, Epoux Y et X, req. 56806. 

(2) CE, 1
er

 mars 1989, Epoux Y et X, req. 56806. 

(3) TC, 10 mai 1993, reg. N. 02840; CAA de Nancy, 18 mai 1995, SA Charles X, req. N. 

92 NC00857 
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لنقل العاملين بين مختلف نقاط الموقع، مما تسبب في تكاليف إضافية، وهو أمر 
 .(1)تحقق بشأنه رابطة السببية الكافية والمباشرة

 المسئولية المدنية النووية:
لنووية الناشئة عن الحوادث النووية إن المسئولية المدنية عن الأضرار ا 

تخضع لنظام قانوني خاص؛ بالنظر إلى أنها ترجع إلى مواد خطرة أي: مواد نووية؛ 
 وبالنظر أيضًا إلى خطورة الأضرار الناجمة عن الحادث النووي وضخامتها.

وتتميز المسئولية المدنية عن الأضرار النووية بأن نظامها القانوني يستند إلى  
 1118لسنة  1إلى درجة أن المرسوم بقانون رقم  (1)ر على المعاهدات الدوليةحد كبي

قد قرر بأن تحدد المسئولية المدنية عن الأضرار النووية "وفقًا لنصوص الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها، ووفقًا للتشريعات الصادرة في هذا 

يتضمن النص على احترام  1111لسنة  4ون رقم (. كما أن القان59الشأن" )مادة
اتفاقية فيينا بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية، وأحكام البروتوكول المشترك 

 (.48بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس )مادة 

                                      
(1) CAA de Douai, 10 fév. 2005, EDF, req. 

 يمكن أن نشير إلى الاتفاقيات الآتية في مجال المسئولية المدنية عن الأضرار النووية: (1)
، وهي اتفاقيوة إقليميوة خاصوة بودول منظموة التعواون 1819فذة اعتبارًا من ، والنا1811اتفاقية باريس في  -1

 .(OCDE)والتنمية الاقتصادية 
 .1847والتي أصبحت نافذة اعتبارًا من  1813اتفاقية بروكسل بشأن استكمال اتفاقية باريس في  -1

فبرايور  11و ،1898نووفمبر  11، و1817ينواير  19بروتوكولات تعديل اتفاقية باريس وهي: بروتوكوول  -3
1117. 

 ، وهي ذات صفة عالمية.1844، والنافذة اعتبارًا من 1813اتفاقية فيينا في  -7

 .1884، واتفاقية التعوي  التكميلي في 1884بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا في  -5
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وتقوم المسئولية المدنية النووية عن الأضرار النووية على مجموعة مبادئ.  
 ئ هي الآتية:وهذه المباد

يقوم نظام المسئولية على تعريف محدَّد للضرر النووي، والحادث النووي، والمنشأة  -1
 النووية، والمُشغيل.

أن مُشغيل المنشأة النووية هو المسئول دون غيره عن جميع الأضرار النووية التي  -1
، والمادة 1111لسنة  4من القانون رقم  91تصيب الأشخاص والأموال )المادة 

 .1118لسنة  1من المرسوم بقانون  59

 أن مسئولية المشغيل مسئولية موضوعية أي: مستقلة عن أي خطأ. -3

أن أسباب إعفاء المشغيل من المسئولية محددة على سبيل الحصر أي: أن يكون  -7
الحادث النووي راجعًا إلى أعمال النزاع المسلح، وأعمال العدوان، والحرب 

د، أو إهمال جسيم من المضرور، أو أن يكون الأخير التمر  الأهلية، والعصيان أو
قد تصرف أو لم يتصرف بقصد إحداث الضرر، ومن ثم من غير الجائز إعفاء 
المشغيل من المسئولية في حالة الكوارث الطبيعية، وخصوصًا إذا كانت ناجمة 

 عن الزلازل.

ية الموضوعية أن مسئولية المشغيل محددة، وهذا أمر منطقي ويقابل فكرة المسئول -5
للمشغل. غير أن مسئولية المشغيل وفقا لاتفاقية فيينا محددة بحد أدنى وليس بحد 
أقصى. وتلزم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المشغل أن يحتفظ بتأمين، 

 أو أن يقدم ضمانًا ماليًا آخر لتغطية مسئوليته عن الضرر النووي.
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مساواة في المعاملة بين المضرورين، ومن ثم لا تفر  الاتفاقيات الدولية مبدأ ال -1
 يجوز التمييز بينهم استنادًا إلى الجنس أو الموطن.

تفر  الاتفاقيات الدولية مبدأ وحدة القضاء أي: أن القضاء المختص هو  -4
المحاكم القائمة في إقليم الدولة التي وقعت فيها الحادث النووي، كما تكرس 

 .(1)الأحكام بين الدول الأطراف وتنفيذهاالاتفاقيات أيضًا الاعتراف ب

                                      
(1) J.M. Pontier, La responsabilité du fait du nucléaire, in Droit nucléaire- Le contentieux 

nucléaire, op.cit., p. 117 et s; P. Reyners, Modernisation du régime de responsabilité; 

civile pour les dommages nucléaires, RGDIP, 1998 p. 745. 
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 المبحث السادس

 تفكيك المنشآت النووية
 

 المقصود بتفكيك المنشآت النووية: 
Le démantèlement des installations nucléaires 

تفكيك المنشأة النووية هو مجموعة من العمليات الفنية التي تِّدي بالمنشأة  
لغاء التوصيف هو أيضًا  déclassementإلى مستوى إلغاء التوصيف  المطلوب. وا 

مجموعة من العمليات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف إما وضع منشأة في طائفة 
ما إلغاء التوصيف الأصلي. فإلغاء التوصيف أو الإخراج من الخدمة يشمل  أدنى، وا 

منشأة بصفة عامة التفكيك الكامل أو الجزئي للمنشأ، ومن ثم يجوز إلغاء توصيف 
دون أن يتم تفكيكها، وحينئذ فإن هيكلها القائم يمكن أن يستخدم في غر  آخر بعد 

 إزالة التلوث منها. 
فهو مجموعة العمليات الإدارية والفنية  deconstructionوأما الإزالة أو الهدم  

التي تتم خلال فترة محددة، وفي إطار برنامج للتفكيك المتتابع، من أجل التخلص 
 .(1)من منشأة نووية، والإعادة الكاملة لتأهيل الموقعالتام 

وتفكيك المنشآت النووية، أو إعادة توصيفها، يمكن أن يتم لأسباب متعددة:  
ما بسبب صدور قرار  إما أن المنشأة النووية قد وصلت إلى نهاية مدتها العادية؛ وا 

                                      
(1) V. Vocabulaire de l'ingénierie, nucléaire, précité, p. 33, 34 et 35, V.E. Roux, Le 

démantèlement des installations nucléaires de base, in Droit nucléaire- Le contentieux 

nucléaire, op.cit., p. 216 et s. 
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ما بسبب  التخلي عن بإغلاق المنشأة لأنها أصبحت تمثل خطورة على الأمن، وا 
 .(1)البرنامج النووي

ومن الملاحظ أن اتفاقية الأمان النووي لا تعالج تفكيك المنشآت النووية إلا  
بعد أن قامت بإعطاء تعريف للمنشأة النووية قد  1/1بطريق غير مباشر. فالمادة 

حددت أنه "تفقد المحطة النووية وصفها كمنشأة نووية في حالة السحب بصفة نهائية 
عناصر الوقود النووي من قلب المفاعل، ويتم تخزينها بأمان وفقًا لإجراءات  لجميع

معتمدة، وبعد موافقة سلطة التنظيم على برنامج التفكيك". ومِّدى ذلك أن المنشآت 
النووية أثناء مرحلة إلغاء التوصيف تظل خاضعة لنظام الأمان النووي الذي قررته 

 الاتفاقية.
التفكيك فمن الملاحظ أن التشريعات النووية لا أما عن الأحكام الخاصة ب 

تتضمن أحكامًا كافية خاصة بالتفكيك، فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها 
تشريعًا خاصًا بتكاليف وتمويل ومدة التفكيك بما يتفق مع توجيهات الوكالة الدولية 

 .(1)للطاقة الذرية
 قانونية، أو مالية، أو فنية.والأحكام الخاصة بالتفكيك قد تكون  

                                      
(1) N. Hrbach et E. Hanenburg, Aspects juridiques du déclassement des installations 

nucléaires: Examen comparatif, BDN, 1996, n. 58, p. 29 et s. 

(2) N. Hrbach et E. Hanenburg, article précité, p. 48 et 49. 
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 الجوانب القانونية للتفكيك:
تنُظم القوانين رقابة على تفكيك المنشآت النووية. وقد تكون هذه الرقابة سابقة  

. وقد تكون هذه الرقابة لاحقة من خلال (1)من خلال اشتراط الترخيص بالتفكيك
 التفتيش الذي تقوم به سلطة الأمان.

ة يمكن أن تثور منذ مرحلة التشييد. فمن المعلوم أن ومسألة تفكيك المنشأ 
القانون يفر  على طالب الترخيص لمنشأة نووية أن يثبت توافر الموارد المالية 
الكافية لتغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة، وأن يُقدم خطة تفكيك المنشأة 

 .(1)النووية لسلطة التنظيم للموافقة عليها
القضاء الإداري مدى توافر الكفاءة المالية للمرخص له لتفكيك المنشأة ويراقب  
. والرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على القرارات الخاصة بالتفكيك هي (3)النووية

رقابة الخطأ البيين في التقدير. وبناءً على ذلك يقرر مجلس الدولة الفرنسي أن القرار 
للمحطة  mise à l'arrêt définitifولى من الوقف النهائي الخاص بالبدء في المرحلة الأ

النووية غير مشوب بالخطأ البيين في التقدير؛ بالنظر إلى تكاليف إعادة التشغيل، 
وعدم ربحية المحطة على الرغم من الأعباء المالية بسبب وقفها، والنتائج الاقتصادية 

 .(7)والسكان والمالية التي تتحملها الدولة، والأشخاص المحلية،
كما يطبق القضاء أيضًا نظرية الموازنة في مجال تفكيك المنشآت النووية،  

فيدخل في نطاقها تكاليف التفكيك. ويقرر مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص 

                                      
 في مصر. 1111لسنة  4من القانون رقم  77انظر المادة  (1)
 في مصر. 1111لسنة  4من القانون رقم  14انظر المادة  (1)

(3) CE, 23 av. 2009, Association France nature environnement, n. 306242. 

(4) CE, 20 mars 2000, Comité de soutien à Superphénix, req. 202713. 
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أن تكاليف عملية التفكيك في نهاية دورة التشغيل ليست باهظة، وليس من شأنها أن 
 .(1)ن المشروع صفة المنفعة العامةتحدث عيوبًا يمكن أن تُزيل م

والمسئولية عن تفكيك منشأة نووية تقع من حيث المبدأ على المصرَّ  له الذي  
يتحمل تكاليف التفكيك، كما أنه يكون مسئولًا أيضًا عن الأضرار النووية المحتملة 

 بسبب التفكيك.
ية على ويجب أن تكفل الإجراءات الخاصة بإعادة التوصيف والتفكيك الحما 

المدى الطويل للجمهور والبيئة، وهي تتضمن تخفي  المستوى الإشعاعي الذي مازال 
موجودًا في المواد وموقع المنشأة بطريقة تسمح بإعادة استعمال المواد، أو أن يتم 

 التخلص منها نهائيًا، كما يمكن تحرير الموقع من أجل استخدام آخر.
جنائية عن عدم الامتثال للقرار الذي يحدد ويقرر القانون الفرنسي المسئولية ال 

(. كذلك يقرر مرسوم، من نوفمبر 79/1شروط إعادة موقع المنشأة إلى حالته )مادة 
المسئولية الجنائية في حالة تفكيك منشأة نووية أساسية بالمخالفة للقواعد  1114

الواردة مراسيم العامة والقرارات اللائحية لسلطة الأمان النووي، أو بالمخالفة للشروط 
 الترخيص، أو أوامر سلطة الأمان.

يقرر أن مالك الأر   77ومن الملف أيضًا أن القانون الفرنسي في المادة  
التي تقع عليها المنشأة يجب أن يحل محل المشغل المقصر، ومن ثم تقع عليه إعادة 

نهم قد وافقوا الموقع إلى حالته. وهذا الحل يطبق على جميع الملاك المتعاقبين مادام أ
على استخدام الأر  لهذا الغر ، وأنهم قد علموا بالواجبات المترتبة على ذلك 

                                      
(1) CE, 20 juin 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, Rec., p. 

235; CJEG, 1984, n. 377, concl. D. de Lamothe; 7 juin 1985, Commune de Chooz, D. 

1986, IR, 410, obs. Bon. 
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ذا تقاعس المالك عن القيام بهذا الواجب فإنه يتعر  للمساءلة الجنائية  الأمر. وا 
 من القانون(. 79و 77)المادتان 

 الجوانب المالية للتفكيك:
ك المنشأة النووية. ويوجب إن المرخص له هو الذي يتحمل تكاليف تفكي 

القانون على طالب الترخيص بإنشاء المنشأة أن يثبت توافر الموارد المالية الكافية 
تاحتها عند الحاجة لتغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة، بما في ذلك  وا 

(. من القانون المصري 14التصرف في النفايات المشعة الناتجة عن التفكيك )المادة 
وهو مبدأ أساسي في قانون  pouleur payeurويرجع هذا الالتزام إلى مبدأ الملوث يدفع 

 البيئة.
وتوجد عدة أساليب لتمويل تكاليف التفكيك. ولضمان إتاحة التمويل فإن  

أثناء وضع خطة  معظم الدول تنشئ صندوقًا يلتزم المشغيل بتزويده منذ التشغيل، أو
لتفكيك يجب أن يسمح النظام بتقديم أموال تساوي جميع التفكيك. ولضمان تمويل ا

نفقات التفكيك بما في ذلك النفقات المرتبطة بتفكيك المنشأة قبل الأوان أي في الحالة 
 الإغلاق.
وقد أخذت جمهورية سلوفاكيا بهذا النظام. فقد أصدرت قانون أنشطة التفكيك  

زالة ينشئ صندوقًا للتمويل  1887في المجال النووي في  تفكيك المنشآت النووية، وا 
خراج الوقود المشع والنفايات الإشعاعية. ويتم تمويل  تلوث المحطات النووية، وا 

 .(1)الصندوق من مساهمات من المشغلين، ومساهمات إضافية من الدولة

                                      
(1) N. Horbach et E. Hanenburg, article précité, p. 33 et 49. 
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في الإمارات بهذا النظام. فقد  1118لسنة  1كما أخذ المرسوم بقانون رقم  
مرخص له بإدارة مرفق نووي أن يدفع مبالغ محددة في على ال 71فرضت المادة 

صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة. ويحدد مجلس الوزراء المبالغ الواجب دفعها من 
المرخص له بناء على اقترا  الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طريقة حساب 

 لخدمة.وجمع المبالغ التي يتوجب دفعها لصندوق ائتمان الإخراج من ا
ومنذ وقت مبكر حرص القضاء على أن يحدد أن التكاليف المالية لتفكيك  

محطة نووية بعد انتهاء دورة الاستغلال ليس من شأنها أن تسحب عنها تحقيق 
 .(1)المنفعة العامة

 الجوانب الفنية للتفكيك :
نية يجب أن يتم التفكيك بطريقة آمنة وفعالة. ولهذا فإن الأساليب والمعارف الف 

. وتشمل العمليات (1)يجب أن يكون من شأنها القيام بأنشطة التفكيك بطريقة آمنة
 الفنية للتفكيك أو إعادة التوصيف ثلاثة أمور:

فهو إزالة التلوث أي: الإجراءات التي تطبق على مختلف  أما الأمر الأول 
ت إلى مكونات المنشأة، أو مبانيها، أو معداتها، أو مواردها لتخصيص الإشعاعا

 المستوى الأدنى الذي لا يسبب ضررًا بالسكان.
فهو تفكيك المنشأة وسحب المواد الإشعاعية من المنشأة  وأما الأمر الثاني 

والموقع. ونظرًا لأن تفكيك المعدَّات وهدم بنيان المنشأة من مصادر التلوث الجوي فإنه 
شعاعات. من هنا فإنه ليس مستبعدًا أن تِّدي هذه العمليات إلى تعر  العاملين للإ

                                      
(1) CE, 20 juin 1984, fédération française de protection de la nature, Rec., p. 184; 23 avril 

2009. Association France nature environnement, n. 3062242. 

(2) N. Horbach et E. Hanenburg, article précité, p. 32. 
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، والتقليل بقدر الإمكان من خطر التعر  ALARAيجب الحرص على تطبيق مبدأ 
 للإشعاعات إلى الحد الأدنى.

فهو إدارة، ومعالجة، ونقل المواد الإشعاعية الناشئة عن  وأما الأمر الثالث 
عاعية عمليات التفكيك بطريقة آمنة، وهذه المواد يجب أن تعامل بوصفها نفايات إش

déchets radioactifs .وهي تفتر  وجود منشآت كافية وملائمة 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


